
مجتمع مدني
6العدالة CIVIL SOCIETY

JUSTICE

لا يمكن انتهـاك حقوق الإنـسان في
الظــروف الاستـثنــائيــة، ومنهـا
ظروف الحرب والاحتلال، بل على
العكس شـددت جميـع الاتفاقـيات
الـدوليـة وقـرارات الأمـم المتحـدة،
ذات العـلاقة، علـى منع الـتوسع في
أي إجـراء يمكن أن يؤدي إلى انتهاك
حقـوق الإنـسـان وخـاصـة في ظل
الحــروب والاحتلال. وبعـد مـضي
أكثر من عام علـى إيقاف العمليات
العسكـرية الـرئيسـة في العراق من
قبل قـوات التحـالف والتي أدت إلى
القضـاء على نظـام حكم الطـاغية
صدام، كـان العراقـيون يـأملون في
نظام يحترم حقـوق الإنسان وتبرز
أهميـة ذلك للـعراقـيين من خلال
معــانــاتهـم الكـبـيرة في انـتهــاك
حقوقهم علـى أيدي النظـام المباد،
بل كـان الأمل ملحاً ومشروعاً في أن
تـؤسس قوات التحالف، ومن خلال
خـــبرات دولهـــــــــا في المجـــــــــال
الـديمقراطي، آليات عـملية تضمن
احترام حقـوق الإنسـان لكـن الذي
حــدث هـنــاك عــدة خــروقــات
لحقوق الإنسان يمكن بيانها تباعاً.

القانون الدولي
أعـطت اتفـاقيـة جـنيف الـرابعـة
الحق لــدول الاحـتلال بــأجــراء
تغييرات على قوانين الدول المحتلة
لسببين، أولهـما يتعلق بـأمن قوات
الاحـتلال وتــطبـيق الاتفـــاقيــة
المذكورة، وثانيهما يتعلق بمصلحة
الـسكان وجـاء ذلك من خلال نص
المـــادة )64-2( مــن الاتفـــاقـيـــة
المذكـورة. وكذلك نصت المادة )27(
منهـا على )الأشخـاص المحميين في
جمــيع الأحــــــوال حق الاحــترام
للأشخـاص وشـرفـهم وحقــوقهم
العــائليـة وعقـائــدهم الـديـنيـة
وعــاداتهـم وتقـــاليــدهـم، ويجب
معاملتهم في جميع الأوقات معاملة
إنسانيـة، وحمايتهـم بشكل خاص
ضـــد جمــيع أعـمــــال العــنف أو
التهـديـد، وضـد الـسبـاب وفضـول
الجمــاهير. ويجب حمـايـة الـنسـاء
بصفـة خاصة ضـد أي اعتداء على
شـرفهن، ولاسيمـا ضد الاغـتصاب،
والإكـراه علـى الـدعــارة وأي هتك
لحـرمـتهن. ومع مـراعـاة الأحكـام
المتـعلقة بـالحالـة الصحيـة والسن
والجنـس، يعامل جمـيع الأشخاص
المحـميين بـواسطـة طـرف النـزاع
الـذي يخضعـون لسلـطته، بـنفس
الاعـتبار دون أي تمـييز ضـار على
أسـاس العـنصـر أو الـدين أو الآراء

السياسية.
علـى أن لأطـراف النـزاع أن تتخـذ
إزاء الأشخـــاص المحمـيين تـــدابير
المـــراقـبـــة أو الأمـن الـتي تكـــون
ضـرورية بـسبب الحـرب(وجاء في
تعلـيق اللجنـة الـدوليــة للصـليب
الأحمـر )في الـصفحـتين 201-200(

هل تــظل انـتهـــاكــــات حقـــوق الإنــســــان في العـــراق مــسـتـمــــرة في ظل الاحـتلال؟
كل القوانين الدولية ترفض استخدام القوة بإفراط.. والاعتقال بلا مبرر  .. والتعذيب

بــالمـــــــــــادة )16( مـن اتفـــاقيــة
منـاهـضــة التعــذيب وغـيره من
ضروب المعاملة او العقوبة القاسية
أو اللا إنـسانيـة أو المهينـة، تنطبق
الالتـزامـات الــــواردة في المـواد )10،
ـــــــــــــــــى كــل مـــــــن 11، 12، 13( عــل
الـتعـــذيـب وغـيره مـن ضـــروب
المعـاملة او العقوبـة القاسية أو اللا
إنـسانيـة أو المهينـة، ومن هنـا فأن
المــادتـين )12، 13( تتـطـلبـــان من
الدول كفالة تقصي الشكاوى بشأن
وقوع أعمـال تنطوي علـى تعذيب
أو مـعامـلة أو عـقوبـة قاسـية أو لا
إنسـانيـة أو مـهينـة علــى السـواء،
وبـالمثل، عـملًا بالمـادة )10(، يتعين
علـى الـدول أن تـدرج في تــدريب
المـــوظفـين بـــانفـــاذ القـــوانـين
والمــوظفين الـطبـيين والمــوظفين
العمــوميين، تـثقيفـاً ومعلـومـات
بشـأن حظر التعـذيب / المعاملة أو
الـعقوبة القاسيـة أو اللا إنسانية أو
المهـينة. أمـا المادة )4( من اتفـاقية
منـاهـضــة التعــذيب وغـيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللا إنـســانيـة أو المهـينـة فقـد
ألــزمت كل دولـة طــرف أن تكفل
اعـتـبـــار كل عـمل مـن أعـمـــال
التعذيب جـرائم بموجب قـانونها
الجنــائي. كمـا تكفل الـدول تمتع
الضحـايـا بحـق واجب التـنفيـذ في
تعــوض منـصف وكـاف لـضحـايـا
التعـذيـب )كمـا في المــادة )14( من
الاتفــاقـيــة المــذكــورة(، وعــدم
الاستـشهاد بـأية أقـوال يتم الإدلاء
بها نتيجة للتـعذيب، كدليل في أية
إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص
متهم بارتكاب التعذيب كدليل على
الإدلاء بهـــذه الأقــــــوال )كـمـــا في

المادة )15((.
والـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
وبــريـطـــانيــا، طــرفــاً في هــذه
الاتفـاقيـة، والعـراق أصبح طـرفاً
فـيهــا بعــد صــدور قــانــون إدارة
الــدولــة العـــراقيــة لـلمــرحلــة
الانتقالـية والتي نـصت المادة )23(
منـه على أنـه الحقوق المـذكورة في
القـانـون ليـست هي الـوحيـدة بل
يضــاف إليهـا الحقـوق المـنصـوص
عليهـا في المعـاهـدات والاتفـاقيـات
الـدولية وغيرها والـتي تعد ملزمة
له وفقاً للقـانون الـدولي، حيث لم
يـنظـم إليهــا نظـام صــدام المبـاد
لاشـتهـــاره بـــارتكـــاب جـــرائـم

التعذيب على المستوى الدولي.
ومـن أســس قــواعـــد معــاقـبــة
القـائمـين بالـتعذيـب بأنهـا تشمل
المبـاشــرين وغـير المبـاشــرين أي
مسؤولي القائمين بالتعذيب الذين
كـان يجب عليهم مراقـبة ما يجري
ومنع حـدوث جـريمــة التعـذيب
وهذا ما يفسر المطـالبات باستقالة
رامـسفيلد وزير الـدفاع الأمريكي.

ـ

الـتحــالـف ليــست هـي الاولى من
نــوعهـا، ومـثلت خـرقـاً سـافـراً
لحقوق الانـسان والمواثـيق الدولية
حيث نصـت المادة )5( من الاعلان
العـالمي لحقـوق الإنسـان )لا يجـوز
إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة
أو العقوبة القـاسية أو اللا إنسانية
أو الحاطـة بالكـرامة( كمـا تضمن
المادة )7( من العـهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنيـة والسياسية الحق
في عدم التـعرض للتعذيب وعلقت
اللجنـة المعـنيـة بحقــوق الإنسـان
التابعـة لهيئـة الأمم المتحـدة على
ذلك إنه )لا يجــوز تــضيـيق هــذا
الحكـم حتـى في حــالات الطـوارئ
الاستـثنـــائيــة( وهــذا يـعني أن
الحـالات التي يعيـشها الـعراق وهي
بمثابـة، حالات طوارئ استثنائية،
لا تعـطـي الحق بـــالـتعـــذيـب أو
المعـاملـة المهـينـة مـن قبل أفـراد
التحـالف تجـاه العـراقيين، وأمـتد
تعلـيق اللجنـة المـذكـورة ليـشمل،
اعتبـار الحبـس الانفـرادي، تبعـاً
للـظـــروف، وبخـــاصـــة إذا بقـي
الشخص بـدون اتصال بـالآخرين،
من ضروب التعـذيب المحرمة. وفي
حـالــة النـزاع المـسلح الــدولي أو
حـروب التحـرير الـوطني تحـظر
المادة )11( مـن البروتوكـول الإضافي
الأول لاتفـاقيـات جنـيف أي عمل
يمـس )الصحة والـسلامة البـدنية
أو العقلية للأشخـاص الذين هم في
قـبضة الخـصم أو يتم احـتجازهم
أو اعتقــالهم أو حـرمــانهم بـأيـة

صورة أخرى من حرياتهم(.
وفي حـالة المـنازعـات المسلحـة غير
الدولية، تحـظر المادة )3( المشتركة
بـين اتفـــاقـيـــات جـنــيف الأربع
)المعاملـة القاسية والتعذيب( فيما
يـتـعلق بـــالأشخـــاص الـــذيـن لا
يــشتركــون مبـاشــرة في الأعمـال
العـدائية. كـما تحظـر المادة المـشار
إلـيهــا )الاعتــداء علـى الـسلامـة
الشخـصية، وبخاصـة القتل بجميع
أشكــالـه، والتـشــويه، والمعــاملــة
القـاسيـة، والتعـذيب( وإضـافة إلى
ذلـك تحـــظـــــر المـــــادة )4( مــن
الـبروتــوكــول الإضــافي الـثــانـي
لاتـفاقيـات جنيف الأعمـال الآتية
في كل زمــــان ومـكــــان وهـي )أ-
الاعتــداء علــى حيــاة الأشخـاص
وصحـتهم وسلامـتهم البـدنيـة أو
العقليـة ولاسيمـا القتل والمعـاملة
القاسـية كـالتعـذيب والتـشويه أو
ايـة صــورة من صــور العقـوبـات
البـدنيـة... )ج( انتهـاك الكـرامـة
الـشخصية وبـوجه خاص المعـاملة
المهينـة والمحطـة من قدر الإنـسان
والاغتصاب والإكراه عـلى الدعارة
ومـا ما مـن شأنه خـدش الحياء...
)ح( الـتهــديــد بــارتكــاب أي من
الأفعــــال المــــذكــــورة( وعــملًا

دون تـهمــة بــوصفـهم )مـتهـمين
بــأنـهم إرهــابيــون( أو معـتقـلين
)أمنيـين( وخلال اللقاء بـالعائلات
التي تـنتـظــر خــارج سـجن أبــو
غريـب، تقول، إن معظم أقـربائهم
قبض عليهم في مـداهمة جرت بلا
تمـييـز ولا يعـرفــون مصـيرهم أو
مكــان احـتجــازهم، والـكثـير من
المعتقلين تجاوزوا فـترة )90( يوماً،
التي حددتهـا المذكـرة )3( الصادرة
مـن سلـطـــة الائــتلاف، المقـــررة
لأجـراء المـراجعــة القضـائيـة، أي
مثـــولهم أمــام قــاض لـتحــديــد
مصيرهم، وهـذه الضمـانة أقل من
ضمـانــة القـانــون العـراقـي التي
حـــددت )24 ســـاعـــة( لأجـــراء
المـراجعــة القضـائيـة وهـذا يمكن
اعـتبـاره خـرقـاً لحقـوق الإنـسـان
حيث أكـدت المادة )4/9( مـن العهد
الدولـي الخاص بـالحقـوق المدنـية
والسـياسـية عـلى تمـتع أي معتقل
بالقدرة علـى طلب إجراء مراجعة
قـضائيـة، وليس إداريـة فقط، وفي
أي وقـت يشـاء، لشـرعيـة اعتقـاله
وإطلاق سـراحه إذا كـان الاعتقـال

غير قانوني.
التعذيب

تـؤكد الـتقاريـر وشهادات الـشهود
بـأن فـضيحـة تعـذيـب المعتـقلين
العـــراقيـين علــى ايـــدي جنــود

واحتجــازهم في سجن أبـو غـريب،
الذي مـورست فيـه ابشع الجـرائم
بحق الانـسـان خـلال نظـام صـدام
المنهار، حيث أشارت اتفاقية جنيف
الـرابعـة إلى نطـاق محـدود لقـوات
الاحتلال للتشـريع وهو عبارة عن
استثنـاء كمـا نصت المـادة )64( من
الاتفاقيـة المذكورة، ونتـيجة لذلك
نـصت المــادة )66( من الاتفــاقيـة
علــى أنه في حــالــة إصــدار دولــة
الاحتلال أحكامـاً تشريعـية، يجوز
لهــا أيـضــاً أن تنــشئ )محــاكـمهــا
العـسكرية غـير السياسيـة والمشكلة
تـشـكيلًا قـانــونيـاً، الـتي تعقـد في
الاراضي المحـتلــة، ويفـضل عقــد
محـاكم الاستئناف في البلد المحتل(،
وهـذا يعني أن أغلـب مواد القـانون
الجنــائي العـراقـي لا زالت نـافـذة
وهـي تـنــص علـــى إبلاغ  المـتهـم
بالتهمـة الموجه اليه اثنـاء اعتقاله
وعـدم استعمـال الاسالـيب المهيـنة
اثنـاء الاعتـقال، قـد تم الكـثير من
عمليـات الاعتقـال من قبل قـوات
التحـالف دون مراعـاة ذلك، ويبدو
ذلك واضحـاً من خلال مـا نشـرته
الــسلـطــة المـــؤقتــة للائـتلاف في
تـشــريـن الثــانـي 2003 لقــائمــة
بــأسمـــــاء )8.500( مـعتـقل علــى
شـبكـــة الانـترنـيـت ومعـظـمهـم
محتجـز إلى أجل غير مـسمـى ومن

الضحـايــا، حيث صـرح بـذلك في
تشـرين الثـاني 2003، بلغت )1.5(
مليون دولار أمريكي، أما بالنسبة
لأغـلبيـة الضحـايـا فـالأمـر أكثـر
سوءاً وتعقيداً حيث لا تتوفر أمام
عــائلات الـضحـايـا سـبل تـظـلم
بـسـبب إصـدار أمـر في حـزيـران
2003 مـــن سـلـــــطـــــــــة الائـــتـلاف
)الفـصل 2 )3( من المـذكــرة رقم
)3( يقضي بمـنع المحاكم العـراقية
عن النظـر في القضايـا التي ترفع
ضد جنـود التحالف وأي مـسؤول
آخر تابع للتحالف وبذلك لم تتم
مـقاضـاة أي جنـدي من التحـالف
على قتله مـواطناً عراقياً بصورة
غير قانونـية، وهذا خرق لقواعد
القانون الانساني الدولي والاعلان
العالمـي لحقوق الانسان التي نصت
مـادته )3( على )لكل فرد الحق في
الحياة والحـرية وسلامة شخصه(
وابـسط اجراء كـان يمكن أن تقوم
به سلطة الائتلاف هو الإعلان عن
الآليــة التي بمــوجبهـا تـتم بهـا
محاكـمة مـرتكبي الجـرائم ودفع
التعــويضـات للـضحـايـا واعلان

نتائج التحقيقات.
الاعتقال

سجلـت كـثـير مـن الخـــروقـــات
للقـانــون أثنـاء عـمليــات القـاء
القـبـــض علـــــى العــــراقـيـين

نشـرها وإبلاغهـا للسكـان بلغتهم(
بيـنمـا اصـدرت سـلطــة الائتلاف
تشريعات عـديدة واعتبرت نفاذها
من تـاريخ تــوقيعهـا وهــذا ليـس
خرقاً للنص الدولي المذكور فحسب
بل خـرقـاً لأسـس القـانــون التي
تتـطلب اعلام الناس بمواد القانون
مـن خلال نــشــره بــالجــريــدة
الــرسميــة واعطـاء مـدة كــافيـة
لشيـوعه بينـهم حتى تـترتب على
ذلك مـسـاءلـتهم في حـالـة خـرق
مـواده، أمـا الخـرق الثــاني للـنص
الــدولي فهـو واضـح من خلال مـا
جـاء في نص الفقـرة )2( من القسم
الثالـث للأنظمة والاوامـر الصادرة
عن السلطـة الائتلافية المؤقتة )...
وينشر الأمر أو النظام باللغات ذات
الصلـة ويـتم تـوزيع كل مــا نشـر
منـها علـى أوسع نطـاق ممكن. وفي
حــالــة نــشــوء أي اخـتلاف بـين
مـضمـون النـص المكتـوب بـاللغـة
الانكليزية والنص المكتوب بأي من
اللغـات الأخـرى يـؤخـذ بـالـنص
المكتـوب باللغـة الانكليزيـة ويعتد
به( وهـــذا خلاف مـــا يقـتـضـيه
الـنـص الـــدولـي اعلاه مـن ابلاغ

السكان بلغتهم.
استخدام القوة

بـلا شك لا زالت كثـير من المظـاهر
المسلحـة تحدث في امـاكن متفـرقة
من العـراق وهــذا يعني انـطبـاق
قـواعد القـانون الـدولي الانسـاني
علـى هذه الاحداث والتي بمـوجبها
تلــزم دول التحـالف بعــدم القيـام
بالهجوم المباشر على المدنيين ما لم
يشـاركوا في الاعـمال الحـربيـة مع
اشتراط أن يكون الرد على الهجمات
العسكرية منسقاً مع مبدأ التناسب
ووفقـاً لـلمبـادئ الاسـاسيــة بشـأن
استـخدام القـوة والأسلحـة النـارية
الـتي أصدرتهـا الأمم المتـحدة والتي
تقضي بعـدم استخـدام القوة إلا في
حالـة الضرورة القـصوى وإلى أدنى
حد تقتضيه الظـروف بينما تشير
الاحصــائيـات إلى قـتل أكثــــر من
)10.000( عـــراقـي مـنـــذ 20 آذار 2003
مع أعتراف العميد الامريكي مارك
كيـميت في شبـاط 2004 قائـلًا )إننا
لا نملك القدرة على تسجيل جميع
الاصــابــات الـتي تـقع في صفــوف
المــدنـيين(، ومــا زال المـــدنيــون
العـراقيون يقـتلون كل يـوم وكثير
مـن حــــوادث القـتل لم تـــشهـــد
التـغطيـة الدولـية وكـأن شيـئاً لم
يكن، وعنـد التدقـيق في الكثير من
عملـيات القـتل تجدهـا ناتجـة عن
الاستخدام المفرط للقوة من جانب
جنـود التحـالف، بل تجـد بعـضهم
قتل اثنـاء مشاركته في الـتظاهرات
الــسلـميـــة، والجيـش الامــريـكي
يعـترف بــــذلك مــن خلال دفـعه
تـعويضات محـدودة لعدد قليل من

علـى هذه المـادة، أنهـا )تعلن مـبدأ
احترام شـخص الإنسـان والطبـيعة
غـير القـــابلـــة للهـتك لـلحقــوق
الأساسية للـرجل والنساء، ويمضي
الــتعلــيق إلى )أنه يجـب فهـم حق
احترام الـشـخص بـأوسع معــانيه،
وهـو يشـمل جميع حـقوق الـفرد،
أي الحقـوق والصفـات التي لا يمكن
فـصلهــا عن الانـسـان بـالحـقيقـة
البـديهيـة لوجـوده وقواه العقـلية
والجـسـديــة، وهي تــشمل بـوجه
خاص، الحق في الـسلامة الجسـدية
والمعـنويـة والعقلـية - وهـذه صفة
أساسيـة ملازمة للإنـسان( وتجدر
الإشارة هنا إلى أن نـصوص القانون
الانسـاني الـدولي ملـزمة لـلجميع
ولا يسـمح أي منهـا بـأي أنتقـاص
وقـد ترجمت علـى شكل تعلـيمات
موجهـة إلى افراد القـوات المسـلحة
لـلدول من خلال الكتب العـسكرية
لغرض التثقيف عليها والتقيد بها
مـن قبل افــراد القـوات المـسلحـة
للـدول المختلفـة وقـد جـاء ذلك في
كتاب )قانـون الحرب البرية، الجزء
الثالث، 1958( في بـريطانيـا وكتاب
)قـانون العمليـات الحربيـة البرية،
دائــــرة الكـتـيـب المـيـــــــــــدانـي
للـجيش، 1956( في الولايـات المتحدة
الامــريكيــة، يضـاف إلى ذلك فـان
القانون الدولي الانساني يلزم دول
الاحـتلال بـــاحـترام معـــاهـــدات
حقوق الانـسان التي تشـكل الدولة
الـتي احتلت اراضيها جزئياً أو كلياً
طـرفـاً فيهـا، وكـذلك أكـدت لجنـة
حقوق الانسان، التي تراقب تنفيذ
العهـد الــدولي الخـاص بـالحقـوق
المدنية والسـياسية ذلك في تعليقها
العام رقم )26( حيـث نص على أن
)الحقـوق المكرسة في العهد تعود إلى
اشخاص يعيشـون في أراضي الدولة
الطرف( ولهذا يتعين على الولايات
المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة
الالتـزام الكـامل بـقواعـد القـانون
الدولي الانساني ومعاهدات حقوق
الانــســـان في إدارتهـمـــا للعـــراق،
وتتفـوق ضمانات الحماية للإنسان
في معـاهدات حقـوق الانسـان على
ضمانـات القانون الـدولي الانساني
خاصة في التصـدي للفوضى خارج
العـمليـات العـسكـريـة واستخـدام
القـوة وعمليات القـاء القبض وهذا
يعني أن تـأمين ضمـانـات حمـايـة
حقوق الانـسان، أيـاً كان مصـدرها
القانـوني والمشـار اليها انفـاً، يكون
واجبـاً ملـزمـاً للـولايــات المتحـدة
وبـريطـانيـا في إدارتهمـا الحـاليـة

للعراق.
القانون المحلي

نــصت المــادة )65( مـن اتفـــاقيــة
جنيف الـرابعة علـى أن )القوانين
الجــزائـيــة الـتي تــسـنهــا دولــة
الاحتلال لا تـصبح نـافذة إلا بـعد

بغداد / د. حيدر ادهم الطائي
يعرف القانون الدولي بإعـتباره نظاماً قانونياً
يعـمل علــى تنـظيـم العلاقــات بين اشخـاص
القـانـون الـدولـي، وهم بـشكل اسـاس الـدول

والمنظمات الدولية. 
ومع ذلك فإنه لا يمكن انكار وجود توسع افقي
مطـرد لفروع القـانون الـدولي وقواعـده. وما
يعرف حديثاً بالقـانون الدولي لحقوق الانسان
هـو واحد من هـذه الفروع التي تعـنى بقضـايا
حقـوق الانسـان وحـريـاته الاسـاسيـة في وقت
السلم او في حالـة النزاعات المـسلحة. والحقيقة
ان جانباً مهـماً من مضمون القواعـد القانونية
التي يشملهـا هذا الفـرع الجديد لهـا بعد وطني
داخلـي، فـتحــريـم الـتعــذيـب والعقــوبــات
والمعـاملات غـير الانسـانيـة جـرى تحـريمه في
الـدســاتير الـوطـنيـة وبمــوجب العـديــد من

الاتفاقيات الدولية.
تحريم التعذيب والعقوبات

في السـويد ما برحت حقـوق الانسان والحريات
الاساسية تحظى بحماية القانون السويدي منذ
عـام 1350 تقــريبـاً. امــا اليـوم فـإن الحقـوق
والحريات الاسـاسية محميـة بموجب الـدستور
اذ يـوفر الـدستور الـسويـدي الحمايـة للحقوق
المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية على
الرغم من عدم وجـود قانون مستقل للحقوق،
إذ يتــضمـن الفـصـل الثــانـي من اداة الحـكم
)الدسـتور( عـدداً من اهـم الحقوق والحـريات
الـضـروريــة للانـســان ومنهــا تلـك المتـصلـة
بتحـريم التعـذيب والمعـاملات القـاسيـة وغير
الانـســانيــة اذ ان الاكــراه الممــارس من قـبل
الـسلطـات العامـة للافصـاح عن رأي في مسـألة
سيـاسيـة او دينيـة او ثقـافيـة او ايـة مسـألـة
مماثـلة امر محظور. كما تحـظر المادة الخامسة
من الفـصل الثـاني من اداة الحكـم )الدسـتور(
العقـوبـات الجمـاعيـة و التعـذيب والتـأثير او
التـدخل الـطبي من اجل انـتزاع الاعـترفات او

منع الادلاء بها.
ان النصـوص المتـقدمـة تمثل نمـوذجاً لـدولة
تـوصف بـأنهـا تحترم حقــوق الانسـان الى حـدٍ
بعيـد. وفي المقـابل يمكن الاشـارة الى الـدستـور
التركـي الصـادرعــام 1982 وهي دولــة لا تمثل
نموذجاً يحـتذى به في احترام حقوق الانسان اذ
تـشير المـادة )17( من دستـورها الى عـدم جواز
اخضـاع أي شخص للتعذيب ا و سـوء المعاملة او
العقوبـات او المعاملات الـتي تتنافـى مع كرامة

الانسان.
وفي آخـــر دسـتـــور عـــراقـي مـطـبق وهـــو
دستــــــــــور 1970 المؤقت اشـارت المادة الثـانية
والعشريـن في الفقرة )أ( الى ان )كرامـة الانسان
مصـونـة، وتحـرم ممـارسـة أي نـوع من انـواع
التـعذيب الجسـدي او النفسي( وتبـدو المفارقة
جلية في ضوء ممارسات الـنظام السابق مع هذا

النص الدستوري الذي كتبته يدُ الجلاد.

البعد الوطني والدولي لتحريم التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الانسانية
في ضوء الـفضيـحة الامـريكيـة بتعـذيب المعـتقلين العـراقيين 

عــرفت المجـتمعـات المــدنيــة نظـام
الانتخـابــات كمـظهـر مـن مظـاهـر
الــديمقـــراطيــة  )حـكم الـشـعب(.
وبسبب كثـرة السكان وتـشعب شؤون
الـسلطـة يكـون من العـسير ان يتـولى
الشعب بنفسه ممارسة شؤون السلطة
الـسيـاسيـة مـن يتعــذر معه تطـبيق
نظـام الحكم الـديمقــراطي المبـاشـر،
فــأضحــى الانتخــاب وسيلــة اسنـاد
الــسلـطــة الــسيـــاسيـــة في النـظــام

الديمقراطي.
مباشر وغير مباشر

ومـن ضـمـن مـــا يحـتـــويه نـظـــام
الانتخاب، هو تحديـد هيئة الناخبين
أي مجمـوع المــواطنـين من الـذكـور
والانــاث الـــذين يحـق لهم الانـتخــاب
والمقـيــــدة اسمــــاؤهـم في جــــداول
الانتخـابات وهي القوائم او الكشوفات
التي تعدها الدولة لهذا الغرض وعادة
مـا تـتم مــراجعتهـا سنـويـاً لإجـراء
عملـيتي الحـذف او الاضـافـة، وعلـى
ضـوء الجــداول الانتخــابيــة تقــسم
البلاد الى دوائـر انتخـابيـة تقـوم كل
دائـرة بإنتخـاب ممثلها او ممـثليها في
البرلمان وتتنوع اساليب الانتخابات الى
انــواع مختلفـة كــالانتخـاب المبـاشـر
والانتخـاب غير المبـاشـرحيـث يطلق
علــى الاول انه علـى درجـة واحـدة
حـيـث يقـــوم جمهــور الـنــاخـبـين
بــانتخــاب اعضــاء البرلمـان مـن بين
المــرشـحين دونمــا ايــة واسـطــة من
اشخـاص آخـرين، امـا في الثـاني فـإن
دور الـناخـبين يقتـصر علـى اختـيار
مندوبين عنهم يـتولون مهمة اعضاء
البرلمان. وقـد يكون الانـتخاب مـقيداً
كمـا لو اشترط في الناخـب توفر قسط
من المال او درجـة تعليم وهـو اسلوب
مبـاد حيث يـسود الآن نـظام الاقتراع
العـام لكل المـواطـنين دونمـا تفـرقـة
للعمل على اعطاء اكبر عدد ممكن من

افراد الشعب حق الانتخاب.
دوائر انتخابية

امـا من حيث تقسيم الدولة الى دوائر
انـتخــابيــة امــا ان تكــون الــدائــرة
الانتخـابيـة صغيرة بحـيث يقـوم كل
ناخـب بالتصـويت لمرشـح واحد وهو
الــذي سيكـون نـائبـاً لـتلك الـدائـرة
الانـتخابيـة كان الانتخـاب فرديـاً، اما
اذا قسمت الـدولة الى دوائر انـتخابية
كـبـيرة بحـيــث يقــــوم كل نـــاخـب
بـالتصـويت لأكثـر من مـرشح واحد
بأن يقدم قائمـة بأسماء النواب الذين

نظام الانتخابات واسناد الـسلطة السياسية في النظام الديمقراطي 

الاوقات الاستثنائية.
2. ان حـجم الانـتهـاكــات كمـا هــو معـروف في
تقـارير دوليـة مختلفة مـا زال كبيراً ويكفي ان
نشير الى فـضيحة تعـذيب المعتقلـين العراقيين
في سجـن ابي غـريـب من جـانـب جيـش تـابع
لدولة دخلـت حرباًُ واحتلت بلداً تحت شعارات
حقوق الانسـان مما يستـدعي البحث مجدداً في
اكثر نقـاط الضعف بروزاً في الـنظام القـانوني
الـدولي عـلى وجه الخـصوص الا وهـي ضرورة
وجود آليـات قضائيـة فعالـة لمعاقبـة القائمين
علـى انتـهاكـات حقـوق الانسـان وهو امـر قد
حدث بخصوصه تطور ملحوظ في العقد الاخير
مـن القرن المـاضي عـندمـا انشئـت العديـد من
المحاكـم الجنائيـة الدوليـة.3. ان اشاعـة الوعي
بـين اوســاط المــواطـنـين في جمـيع الـبلــدان
بمضامين الحقـوق التي تحفظ كرامـة الانسان
وحريـته امر من الضـرورة بمكان لـلوصول الى
افـضل النتـائج خـدمـة للانسـان، وهنـا تلعب
اجهزة الاعـلام المختلفة دوراً اسـاسياً في اشـاعة
هـذا الــوعي. والحـقيقـة ان وجــود مثل هـذا
الوعي لدى الناس مـع ضمانات قضائية وآليات
لمعاقـبة المجـرمين علـى مثل هـذه الانتهـاكات
سـوف يعزز مضمون هـذه الحقوق الى حدٍ كبير
امـا اذا لم تتـوفر هـذه الضـمانـات القـضائـية
الـفعالـة فإن الامـر قد يـؤدي الى السير بـإتجاه
معــاكس وهـذا بـدوره سيقـود الى نتـائج غير
ـــــــــــــــا. ـــــــــــــــوب فــــــيــه ـــــــــــــــرغ ـم ـ ـ

موقف الاتفاقيات الدولية
نصت العـديد من الاتفـاقيات الـدولية المـعنية
بمسـائل حقوق الانسـان على تحريـم التعذيب
والمـعاملات القـاسيـة وغير الانسـانيـة منهـا ما
جـاء في الاتفـاقيـة الـدوليـة للحقـوق المـدنيـة
والسيـاسية الـتي اكدت في مادتهـا السابـعة على
عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة
او معـاملة قـاسيـة او غير انسـانيـة او مهيـنة،
وعلى وجه الخصوص فـإنه لا يجوز اخضاع أي
فـرد دون رضـائه الحــر للتجــارب الطـبيـة او
العـلمية.اما الاتفاقيـة الاوربية لحقوق الانسان
فقد قضت في مـادتها الثالـثة على انه )لا يمكن
ان يخـضع احــد للـتعــذيـب او العقــوبــات و
المعــاملات غير الانـسـانيـة او الاستـثنـائيـة(.
والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة
الخامـسة مـن الاعلان العالمـي لحقوق  الانـسان
التي نـصـت علــى انه )لا يعــرض أي انـســان
للتعـذيب ولا للعقوبات او المعـاملات القاسية او
الوحـشية او الحاطة بالكراهة(.يبدو مما تقدم
ان هناك اجماعاً دستوريـاً ودولياً على المستوى
الــوطني والــدولـي علــى تحــريم الـتعــذيب
والمعـاملات غير الانـسانـية او القـاسيـة ويمكن

تثبيت الملاحظات الآتية على هذه النصوص:
1. ان النـصوص جـاءت مطلقـة في مضـامينـها.
أي ان تحـــريـم الـتعـــذيـب والمعـــاملات غـير
الانسانية والقاسية هو امر غير جائز في جميع
الاوقـات ســواء في الظـروف الاعـتيـاديـة او في

يقـومـون بـأمـر هــذا الاختيـار، فهم
يؤدون مجرد وظيفـة عامة او خدمة
للامة نفسها لأختيار اصلح الاشخاص
لمـمارسـة شؤون الـسلطـة، فيكـون من
حق هـذه الامـة ان تحـدد الـشـروط
اللازم توافرها في هيئة الناخبين لكي
تضمن حـسن الاختيار وتوفر الكفاءة
في من يمـارس شـؤون الـسلـطــة، فلا
يكـون لـزامـاً الاخـذ بـنظـام الاقتراع
العام انمـا يمكن تقييد الاقتراع بقيود
معـينــة كتـوافـر الـنصـاب المــالي في
النـاخب او درجـة تعليـم معينـة له.
كمـا يبرر هـذا المبـدأ فكـرة الانتـخاب
الاجبـــاري بحيـث يلــزم كل نـــاخب
التقـدم لصنـاديق الاقتراع وممـارسة
العمليـة الانتخابيـة والّا عرض نفسه
لمساءلة قانونية غالباً ما تكون مالية.
سيـادة الشعـبلكن هـذه النظـريـة أي
)سيـادة الامـة(، تعـرضـت لكثـير من
النقد والهجوم عليها من قبل المنادين
بمبـدأ آخر سـاد الفقـه الدسـتوري في
الـعصـرالحــديث وهــو مبــدأ  سيـادة
الـشـعب المــأخــوذ به في الــدســـاتير
الحديـثة فلا ينـظر الى مجمـوع الامة
كـوحدة مستقلـة عن الافراد المكونين
لهـا بقدر مـا ينـظر الى هـؤلاء الافراد
بـالـذات ويقـرر لهم الـسيـادة بحـيث
يكون لكل فرد جزء من هذه السيادة.
فـيكون الانتخاب حقـاً للفرد لا واجباً
علـيه ان شاء صاحـبه مارسه وان شاء
تـركـه.وطبقــاً لمبــدأ سيـادة الـشعب
يقصـد بـالافـراد، الـشعب الـسيـاسي
ولـيس الـشعـب. بمعنـاه الاجـتمـاعي
الذي يعني مجـموع الافراد المـنتسبين
الى جنسيـة الدولة أي الـوطنيين. اما
الشـعب في مفهومه الـسياسي فـيقصد
به الافـراد الذين يتـمتعون بـالحقوق
الــسيـــاسيـــة وادرجت اسمـــاؤهم في
جــداول الانـتخــاب أي هـم جمهــور

الناخبين.
ويتوسط بين هـذين الرأيين أي الحق
والــوظيفـة، رأي ثــالث وهــو الاكثـر
واقـعيـة والـذي يـرى مـعتـنقـوه ان
الانـتخــاب هـــو عبــارة عـن سلـطــة
قـانـونيـة يـستمـد قـوته من قـانـون
الانتخـاب الـذي يقـرره او ينـظمه او
من احكـام الدسـتور حـسب مقتـضى
الحال عند تـنظيمه في أي منها، لذلك
يكــون مـن حق المــشــرع تـنـظـيـم
الانتخـاب وفقاً للشـروط التي يقررها
دون ان يكـون للافراد ادنـى حق بهذا

الخصوص.

كل دائـرة انـتخــابيـة طـبقــاً لعـدد
الاصوات الـتي تحصل عليها قائمة كل
حـزب في هـذه الـدائـرة ومهمـا كـانت
نسـبة حصـوله من اصوات الـناخبين
وبـــذلك يـضـمـن تمـثـيل الاقلـيــات
الـسيـاسيـة بجـانب حـزب الاكثـريـة،
بـينمـا الاخـذ بــالنظـام الاول )نظـام
الاغلـبيـة(، فـإن الحـزب الـذي يفـوز
بـالاغلبيـة هو الـذي يسـتأثـر بجميع
المقــاعــد الـنيــابيــة وتحــرم بــاقي
الاحزاب تمامـاً من التمثيل في البرلمان
بـالاضافـة الى ان قوانين بـعض الدول
تنص علـىحل الحزب الذي لم يتمكن
من احـراز نسبـة معيـنة مـن اصوات

الناخبين.
ومن مسـاوئ الاخذ بهـذا النـظام انه
يـــؤدي الى تمثـيل اعـــداد كثـيرة من
الاحزاب السيـاسية في البرلمان بما فيها
الاحزاب الضعـيفة مما يؤدي الى خلق
الازمـات الـوزاريـة وعـدم الاستقـرار
الوزاري والى صعوبة العمل التشريعي
نظـراً لتعـدد وجهـات النـظر وتـعذر
اتفـاقها عـلى المسـائل المطروحـة امام
البرلمـان، ومن شـأن هـذه المـسـاوئ ان
تدفع رأي القـائلين به من انه يتمشى
مـع المبـدأ الــديمقــراطي المـتمـثل في
تمـثيل الامــة بمختلف احـزابهـا وانه
يسـاعد علـى وجود معـارضة قـوية
داخل الـبرلمــان تـتــولاهــا الاحــزاب
الاقليـة مما يحول دون استبداد حزب

الاكثرية بشؤون الحكم.
الطبيعة القانونية للانتخاب
اثير تساؤل لتحـديد طبيعة الانتخاب
مــا اذا كــان حقــاً للفـــرد ام واجبــاً
عليه..فيرى الـبعض ان الانتخـاب هو
مجـرد وظيفـة عـامـة يـؤديهـا الفـرد
للامة. ويـؤسس هذا الـرأي على مبدأ
سيادة الامـة بإعتبار ان الامة منظور
اليهـا كـوحـدة مجـردة مـستقلـة عن
الافـراد المكــونين لهــا. هي صــاحبـة
الـسيـادة وهـذه الـسيـادة غير قـابلـة
للقـسمة او الـتجزأة نـظراً لإسـتقلالها
عن الافــراد الـــذين تــرمـــز اليـهم.
والفرد في هـذه الوحدة لا يستطيع ان
يـدعي بوجـود حق له في اختـيار من
يمـارس شؤون الـسلطـة العامـة مادام
انه لا يخـتص بـأي جـزء مـن سيـادة
الامـة. وكان اول تـطبيق لمبـدأ سيادة
الامــة ورد في اعلان حقـوق الانـسـان
الـصادر في فرنسـا عام 1789 ثم اخذت
به دساتـير مصر للاعوام965،930،923

وكذلك الدستور الاردني لعام 1952.
ووفقـاً لهـذا الـرأي، ومـا دام الافـراد

سـيمـثلـــون تلك الــدائــرة فـيكــون
الانتخاب بالقائمة .

نظامان لحسم النتيجة
وبعـد الانتهاء من العمليـة الانتخابية
وغلق صناديق الاقتراع يبقى التعرف
على تحديد نتيجة الانتخابات ويتبع
لهــذا الغــرض احــدى طــريقـتين او
صـورتـين و يتـوقف علـيهمـا تـوزيع

المقاعد النيابية وهما: 
اولًا: نظـام الاغلبية: وبمقتضاه يكون
المرشح الفـائز في الانتخـابات من حاز
على اغلـبية اصوات الناخبين وتظهر
هذه الاغلبـية في احدى صـورتين، اما
مـطلقة او نسـبية، فبمـوجب الصورة
الاولى يكـون المـرشح الفـائـز هـو من
حـصل علـــى اكثـــرمن نـصف عــدد
اصــوات النـاخـبين. فـإن كـان عـدداً
زوجيـاً فـتكـون الاغلـبيـة المـطلقـة
عـبارة عن نصف عـدد الاصوات زائداً
صــوت واحــد، وان كـــان ذلك العــدد
فـردياً فـإن الاغلبيـة المطلقـة تتحقق
بإحـراز المرشح اكـثر مـن نصف ذلك
العـدد، وهـي  تفترض لـذلك ان يحـوز
المرشـح الفائـز على اصـوات تفوق في
عـددهـا علـى مــا حصـل عليه بـاقي
المـرشحين الآخرين مجـتمعين. اما اذا
لم تتحقق هـذه الاغلبية فـيتم اعادة
الانتخـابات وهذه الاعادة اما ان تكون
بـين جمـيع المـــرشحــين او يكـتفـي
بالاعادة بـين المرشحين الاول والثاني
فقـط أي من كـانـا قـد حـصلا علـى
اكثـريـة عـدد الاصـوات، ولا يـشترط
الحصـول في الاعـادة علـى الاغلـبيـة
المطلقـة بل يكـتفي بـالحصـول علـى

الاغلبية النسبية.
امـا في الصـورة الثـانيـة أي الاغـلبيـة
النـسـبيـة، فـالمـرشح الـذي يفـوز في
الانتخـابات هـو من يحصل علـى اكثر
الاصــوات عــدداًُ بغــض النـظـــر عن
مجمـوع الاصـوات التي يحـصل عليهـا
بـــاقي المــرشحـين مجتـمعـين، فهــذا
الـنظــام يكفل تمـثيل المـرشح الـذي
حصل علـى اغـلبيـة الاصـوات دونمـا
اعتبـار للاصوات الاخـرى التي حصل
عليهـا باقي المـرشحين وان اقتربت في

مجموعها من اصوات المرشح الفائز.
ونظام الاغلبية هذا وفي كلتا صورتيه
يمكن الاخـذ به في حـالـتي الانتخـاب

الفردي او بالقائمة.
ثانياً: نظـام التمثيل النسبي: ويؤخذ
بهـــذا النـظــام في حــالــة الانـتخــاب
بــالقــائـمــة لا الانـتخــاب الفــردي
ومقتضاه ان توزع المقاعد النيابية في
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